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الآليات الدولية لمكافحة الفساد:
اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد أنموذجاً

ملخص
 يُعــد الفســاد ظاهــرة إجراميــة متعــددة الأشــكال فــي جميــع دول العالــم، لذلــك فــإنّ مكافحتــه لا تتــم 
إلا مــن خــال الآليــات الدوليــة. وتعتبــر الاتفاقيــة الأمميــة لمكافحــة الفســاد الصــادرة فــي ســنة 2003 
أهــم إطــار دولــي مرجعــي للــدول فــي مكافحــة الفســاد. تهــدف الدراســة الحاليــة إلــى معرفــة الآليــات 
الدوليــة المتعلقــة بمكافحــة الفســاد وفقــً لاتفاقيــة الأمــم المتحــدة بهــذا الخصــوص باســتخدام 
المنهجيــن الوصفــي والتحليلــي، حيــث اعتُمــد المنهــج الوصفــي لتحديــد الطبيعــة الخاصــة بجرائــم 
ــف المنهــج التحليلــي لتحديــد  الفســاد والقواعــد الموضوعيــة والإجرائيــة ذات الصلــة فــي حيــن وُظِّ
كيفيــة النظــر فــي هــذه الجرائــم فــي الآليــة الدوليــة الموجــودة. وخلصــت الدراســة إلــى عــدد مــن 
النتائــج أبرزهــا عــدم وجــود مفهــوم شــامل واحــد ومحــدد ومتفــق عليــه للفســاد يحظــى بموافقــة 
جميــع الباحثيــن. كمــا لــم تتضمــن اتفاقيــة الأمــم المتحــدة قيــد الدراســة تعريفــً قانونيــً واضحــً 
خاصــة  بنــوداً  تضمّــن  المذكــورة  للاتفاقيــة  التشــريعي  الإطــار  أنّ  أيضــً  تبيّــن  للفســاد.  ومحــدداً 
بالتدابيــر الوقائيــة لمكافحــة الفســاد، حيــث تــم النــص عليــه فــي المــواد )5، 6، 10 و13(. كمــا تضمّنــت 
الاتفاقيــة تدابيــر ردعيــة تجــرم مختلــف أفعــال وصــور الفســاد التقليــدي وغيــر التقليــدي. ولــم تكتــف 
الاتفاقيــة الأمميــة بتجريــم الجرائــم المتعلقــة بالفســاد، بــل امتــد نطــاق تجريمهــا الــى إلــزام الــدول 
الأعضــاء بتجريــم ومعاقبــة كل موظــف عــام يقــوم باســتغلال نفــوذه والمتاجــرة بالســطلة الموكلــة 
لــه مــن أجــل تحقيــق مكاســب غيــر مشــروعة. لكــن الاتفاقيــة، وفقــً للمــادة )17( منهــا، اقتصــرت 
ــى  ــى إشــارة إل فــي جريمــة اختــاس المــال العــام علــى الموظــف العمومــي الوطنــي فقــط دون أدن
الموظــف العمومــي الأجنبــي أو الموظــف المدنــي فــي منظمــة دوليــة عموميــة. أوصــت الدراســة 

ــة. بضــرورة تضميــن الاتفاقيــة الأمميــة إجــراءات رقابيــة وتنفيذي
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International Anti-Corruption mechanisms: 
The United Nations Convention against Corruption as a model

ABSTRACT
Corruption is considered a multifaceted criminal phenomenon worldwide, and its combat 
is only effective through international mechanisms. The United Nations Convention against 
Corruption, issued in 2003, is regarded as the most important international framework for 
countries in combating corruption. The current study aims to understand the international 
mechanisms related to combating corruption according to the United Nations Convention, 
utilizing both descriptive and analytical methodologies. The descriptive approach was 
adopted to identify the specific nature of corruption crimes and the relevant substantive 
and procedural rules. Meanwhile, the analytical method was used to determine how to 
address these crimes within the existing international framework. The study concluded 
several noteworthy results, including the absence of a comprehensive, agreed-upon 
definition of corruption that satisfies all researchers. Additionally, the United Nations 
Convention did not include a clear and legal definition of corruption under study. It was 
also revealed that the legislative framework of the convention incorporates specific 
provisions for preventive measures against corruption, as stipulated in Articles 5, 6, 10, 
and 13. The convention also includes deterrent measures that criminalize various forms 
of traditional and non-traditional corruption acts. The United Nations Convention goes 
beyond merely criminalizing corruption-related crimes; it extends to obliging member 
states to criminalize and punish any public official who abuses their power and engages 
in trading influence for illicit gains. However, the convention, according to Article 17, 
limits the crime of embezzlement of public funds to national public officials, without any 
reference to foreign public officials or civil servants in international organizations. The 
study recommended the necessity of incorporating supervisory and executive measures 
into the United Nations Convention.

Keywords: Corruption; international mechanisms; combating corruption; United 
Nations Convention
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لمكافحة الفساد أنموذجاً عميد عاصم خصاونه ورانية بلقاسم المازني

1. مقدمة

يُعــد الفســاد ظاهــرة قديمــة قــدم البشــرية، وقــد تطــورت وتغيــرت أشــكال 
ــذي طــال مختلــف نواحــي  وأســاليب ممارســة هــذه الظاهــرة بســبب التطــور ال
الحيــاة، حتــى أصبحــت ثقافــة يمارســها الأفــراد والجماعــات بشــكل يومــي تحــت 
شــعار أو مبــدأ »الغايــة تبــرر الوســيلة«.1 كمــا أصبــح الفســاد أحــد أكثــر المشــكلات 
هــذه  تفاقمــت خطــورة  وقــد  والوطنــي.  الدولــي  المســتويين  علــى  خطــورة 
الظاهــرة نتيجــة الإفــرازات السياســية والتغيــرات الاقتصاديــة والاجتماعيــة، فضــاً 
عــن التطــور العلمــي والتقنــي الــذي أحدثتــه العولمــة وتطبيقــات التكنولوجيــا 
المعاصــرة. لــذا أصبــح الفســاد أحــد الجرائــم العالميــة العابــرة للحــدود، »الجرائــم 
ذات الطبيعــة الدوليــة«، التــي يتجــاوز أثرهــا إقليــم دولــة معينــة ليمثــل خطــراً 
واعتــداء علــى القيــم الإنســانية والاجتماعيــة والمبــادئ الاقتصاديــة بشــكل عــام، 

ويشــكل عقبــة رئيســة أمــام برامــج الإصــاح والتنميــة والتقــدم العلمــي.
إنّ الفســاد المعاصــر والمتمثــل فــي جرائــم التهــرب الضريبــي والواســطة 
العــام  المــال  وهــدر  والتزويــر  والاختــاس  والرشــوة  والمحســوبية  والمحابــاة 
والخــاص، مــن شــأنه أن يشــوه السياســة العامــة للدولــة ويؤثــر علــى القطاعيــن 
العــام والخــاص، الأمــر الــذي دعــا الــدول إلــى العمــل مــن أجــل التصــدي للفســاد 
بشــكل جماعــي عبــر إبــرام العهــود والمواثيــق والاتفاقيــات الدوليــة لتعقــب 

مرتكبيهــا ومعاقبتهــم.2
لهــذه  للتصــدي  وملحوظــً  كبيــراً  تطــوراً  الماضيــة  الســنوات  وشــهدت 
مــن  العديــد  ســن  تــم  إذ  والدولــي،  الإقليمــي  التعــاون  خــال  مــن  الظاهــرة 
التشــريعات والقوانيــن وتوقيــع الاتفاقيــات اللازمــة لمواجهــة الفســاد وتجريــم 
المتحــدة  الأمــم  اتفاقيــة  والاتفاقيــات  التشــريعات  تلــك  أبــرز  ولعــل  صــوره. 
ظاهــرة  تجريــم  إلــى  دعــت  إذ  2003م،  لعــام  الفســاد  بمكافحــة  المتعلقــة 
الفســاد.3 ولــم تقتصــر محــاولات التصــدي للفســاد علــى الحكومــات، بــل امتــدت 
لتشــمل المنظمــات الدوليــة، بهــدف مواجهــة هــذه الآفــة ومكافحتهــا بمختلــف 

صورهــا، وأيــً كانــت مواقــع ومناصــب مرتكبيهــا.4
الفساد  ظاهرة  في  البحث  ستحاول  الدراسة  هذه  فــإنّ  ذلــك،  على  وبناءً 
إلى  بالإضافة  انتشارها،  في  المؤثرة  والعوامل  وأسبابها  تعريفها  خلال  من 
من  منها،  الحد  في  2003م  الفساد  مكافحة  بخصوص  الأممية  الاتفاقية  دور 
الأطراف لاتخاذ موقف حازم يتضمن تجريمها في قوانينها  الدول  خلال دعوة 

الوطنية.

2. إشكالية الدراسة

في ظل انتشار ظاهرة الفساد على المستوى الدولي، على مختلف الأصعدة 
والخاص،  العام  القطاعين  وفي  وغيرها،  والاجتماعية  والاقتصادية  السياسية 
بحيث أصبح الفساد ظاهرة عابرة للحدود ويمتد تأثيرها إلى المجتمع الدولي 
الفساد،  عائدات  استرداد  ذلك  في  بما  دولياً،  تعاوناً  وتتطلّب  عــام،  بشكل 
أصبح من الضرورة معرفة خطورة تلك الظاهرة وآثارها السلبية على مختلف 

الأصعدة، بالإضافة إلى بيان أسبابها وآليات مكافحتها. 
مانع  جامع  تعريف  إلــى  الــوصــول  عــدم  في  الــدراســة  إشكالية  تكمن  لــذا 
لمفهوم الفساد يجمع كافة أنواع السلوك غير الشرعي كالرشوة، والاختلاس، 
بالنفوذ،  والــمــتــاجــرة  الــمــشــروع،  غير  ــراء  ــ والإث والابـــتـــزاز،  السلطة،  واســتــغــال 
وغيرها من الأنشطة المرتبطة بهذه الآفة وأهمية الحد من مخاطرها، وبيان 
الجهود الدولية في محاربتها، خاصة من خلال الاتفاقية الأممية للعام 2003م 
بتطبيق  عليها  المصادقة  الــدول  ألزمت  التي  الفساد  بمكافحة  والمتعلقة 
الفساد وضبطها  أفعال  الوقاية من  تعزيز  إلى  تهدف  النطاق  واسعة  تدابير 

ومعاقبة مرتكبيها، بالإضافة إلى التعاون بين الدول الأطراف.

عبد الرحمن علي غنيم وآلاء ناصر باكير، الفساد الإداري، الطبعة الأولى، دار وائل للنشر، عمان، 2022، ص 11. 	1
2	 محمد صادق إسماعيل وعبد العال ديربي، جـــرائم الفســاد، الطبعة الأولى، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، 2012، ص 7 و8.

3	 السيد محمد حسن الجوهري، الفساد الإداري وأثره على التنمية الاقتصادية، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2018، ص 315.
4	 محمــد علــي ســويلم، السياســة الجنائيــة فــي مكافحــة الفســاد فــي ضــوء الاتفاقيــات الدوليــة وقوانيــن مكافحــة الفســاد، الطبعــة الثانيــة، دار المصــري للنشــر والتوزيــع، 2018، ص 959. 
نزيــه محمــد عبــد الغنــي القــاوي، وســائل الوقايــة والتدابيــر الواجبــة الاتبــاع فــي اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد »دراســة تحليليــة تأصيليــة مقارنــة«، الطبعــة الأولــى، المركــز 

القومــي للإصــدارات القانونيــة، القاهــرة، 2020، ص 10.
ــاد، الفتــرة مــا بيــن 2و3 ديســمبر 2008، جامعــة  ــة الفس ــة لمكافح ــات القانوني ــول الآلي ــي ح ــى الوطن ســمير شــعبان، »الفســاد فــي ظــل الشــريعة الإســامية »المفهــوم والعــاج««، الملتق 	5

قاهــدي مربــاح، الجــزاز، 1.

3. أسئلة الدراسة  

1.  ما مفهوم الفساد؟
2.  ما أبرز أسباب انتشار الفساد والعوامل المؤثرة في تزايده؟

3.  هــل أســهمت اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد )2003م( فــي الحــد 
مــن ظاهــرة الفســاد؟

4.  ما الآثار السياسية والاجتماعية والاقتصادية للفساد؟

4. أهداف الدراسة

تهدف الدراسة الحالية إلى:
1.    بيــان مفهــوم الفســاد وأســبابه باعتبــاره جريمــة دوليــة ذات تأثيــر كبيــر علــى 

المجتمــع الدولي.
2.   معرفة أبرز أسباب انتشار الفساد والعوامل المؤثرة في تزايده.

3.   بيــان دور اتفاقيــة مكافحــة الفســاد الصــادرة عــن الأمــم المتحــدة )2003م( 
فــي الحــد مــن ظاهــرة الفســاد.

4.    معرفــة الإطــار التشــريعي الــذي اســتندت عليــه تلــك الاتفاقيــة فــي تجريــم 
الأفعــال التــي دعــت الــدول الأطــراف إلــى تجريمهــا.

5. منهج الدراسة

الوصفــي والتحليلــي لوصــف ظاهــرة  المنهجيــن  الدراســة  شــملت منهجيــة 
المجتمــع  علــى  كبيــر  تأثيــر  ذات  دوليــة  جريمــة  باعتبــاره  وأســبابها،  الفســاد 
الدولــي، فضــاً عــن وصــف أبــرز أســباب انتشــار الفســاد والعوامــل المؤثــرة فــي 
ــده، وبيــان دور الاتفاقيــة الأمميــة، فــي هــذا الصــدد، فــي الحــد مــن ظاهــرة  تزاي
الفســاد. ويُعتبــر هــذا المنهــج هــو الأنســب لطبيعــة الدراســة مــن أجــل تحقيــق 
الاســتقرائي  المنهــج  اعتمــاد  تــم  كمــا  أســئلتها.  علــى  والإجابــة  أهدافهــا 
ــذي اســتندت عليــه الاتفاقيــة الأمميــة  التحليلــي لتحليــل الجانــب التشــريعي ال
للعــام 2003م الخاصــة بمكافحــة الفســاد فــي تجريــم الأفعــال التــي دعــت الــدول 

الأطــراف إلــى تجريمهــا.

6. هيكل الدراسة

المبحث الأول: ماهية الفساد
المطلب الأول: تعريف الفساد وأسبابه 

المطلب الثاني: الآثار الناجمة عن تفشي ظاهرة الفساد
المبحــث الثانــي: الإطــار التشــريعي للاتفاقيــة الأمميــة فــي مجــال تجريــم ظاهــرة 

الفســاد
المطلب الأول: التدابير الوقائية لمكافحة الفساد

المطلب الثاني: التدابير الردعية

6.1. المبحث الأول: ماهية الفساد
التــي تحظــى باهتمــام دولــي  تمثــل ظاهــرة الفســاد أحــد أهــم المشــكلات 
الدوليــة  والمؤسســات  الباحثــون  اهتــم  وقــد  الأخيــرة.  الســنوات  فــي  خاصــة 
ــة العامــة والخاصــة بهــذه الظاهــرة بهــدف الكشــف عــن  والقطاعــات الحكومي
أســبابها ونتائجهــا حتــى يتســنى إيجــاد الحلــول لهــا ومكافحتهــا لمــا لهــا 
الدراســة  تتنــاول  المجتمــع بجميــع قطاعاتــه.5 وســوف  آثــار مدمــرة علــى  مــن 
هــذا المبحــث فــي مطلبيــن بحيــث يكــون المطلــب الأول تحــت عنــوان: تعريــف 
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لمكافحة الفساد أنموذجاً عميد عاصم خصاونه ورانية بلقاسم المازني

الفســاد وأســبابه، ويكــون المطلــب الثانــي تحــت عنــوان: الآثــار الناجمــة عــن 
تفشــي ظاهــرة الفســاد.

6.1.1. المطلب الأول: تعريف الفساد وأسبابه
 أولًا: تعريف الفساد

والمركبــة  والشــائكة  الواســعة  المفاهيــم  مــن  الفســاد  مفهــوم  يُعــد 
الداخلــي  فالفســاد  إليهــا،  النظــر  زاويــة  باختــاف  تختلــف  التــي  والفضفاضــة 
يختلــف عــن الفســاد الدولــي. لذلــك فقــد اختلفــت التعريفــات القانونيــة بحســب 
طبيعــة التعامــل مــع هــذه الظاهــرة. وبالتالــي نجــد أنّــه لا يوجــد مفهــوم شــامل 

واحــد ومحــدد ومتفــق عليــه للفســاد ويحظــى بموافقــة جميــع الباحثيــن.6
وغالبــً لا يتــم وضــع تعريــف للفســاد فــي القوانيــن الوطنيــة أو الاتفاقيــات 
ــك إلــى الطبيعــة  الدوليــة، ويُتــرك هــذا الأمــر للفقــه والقضــاء. ويرجــع ســبب ذل
المتطــورة لجريمــة الفســاد، ممــا يصعــب علــى أي قانــون حصرهــا ووضــع تعريــف 
واضــح ومحــدد ودقيــق لهــا.7 وبنــاء علــى ذلــك فقــد ظهــرت عــدة تعريفــات 

للفســاد، سنســتعرض أبرزهــا فــي الفقــرات الآتيــة.
يشــير الفســاد، وفقــً لمنظمــة الشــفافية الدوليــة، إلــى »ســوء اســتخدام 
الســلطة الممنوحــة مــن أجــل تحقيــق منفعــة خاصــة«.8 ونظــراً لأن هــذا النــص 
ــه  لــم يكــن شــاملًا وواضحــً وجامعــً، فقــد عــادت المنظمــة وعرفــت الفســاد بأنّ
»الســلوك الــذي يمارســه المســؤولون فــي القطــاع العــام أو القطــاع الحكومــي، 
أو  أنفســهم  إثــراء  بهــدف  مدنييــن  موظفيــن  أو  سياســيين  كانــوا  ســواء 
أقربائهــم بصــورة غيــر قانونيــة ومــن خــال إســاءة اســتخدام الســلطة الممنوحــة 
لهــم«.9 أمــا الاتفاقيــة الأمميــة للعــام 2003م الخاصــة بمكافحــة الفســاد فإنّهــا 
لــم تتضمــن تعريفــً قانونيــً واضحــً ومحــدداً وصريحــً للفســاد، وإنّمــا حــددت 

الأفعــال التــي يمكــن تصنيفهــا كجريمــة فســاد.10
أمــا الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة الفســاد لعــام 2010 فإنّهــا لــم تضــع تعريفــً 
واضحــً للفســاد، وإنّمــا وصفــت الفســاد فــي ديباجــة الاتفاقيــة علــى أنّــه: »ظاهــرة 
والحيــاة  الأخلاقيــة  القيــم  علــى  آثــار ســلبية  ذات  الاشــكال  متعــددة  إجراميــة 

السياســية والنواحــي الاقتصاديــة والاجتماعيــة«.11 
وأنّــه  ومصلحتــه  المجتمــع  ضــد  »جريمــة  بأنّــه  الفســاد  تعريــف  تــم  وقــد 
ــه يــؤدي إلــى عــدم التســاوي بيــن المواطنيــن وإلــى  مخالــف لثقــة المجتمــع وأنّ
إهــدار الأمــوال العامــة«.12 كمــا عــرّف البعــض الفســاد بأنّــه: »الخــروج عــن القوانيــن 
والأنظمــة أو اســتغلال غيابهمــا مــن أجــل تحقيــق مصالــح سياســية أو اقتصاديــة 

أو شــخصية«.13
يلاحــظ مــن خــال التعريفــات الآنفــة أنّهــا اختلفــت فــي الصياغــة واتفقــت 
فــي المضمــون، حيــث كان العامــل المشــترك بينهــا أنّ مــن يقــوم بالفســاد 
هــو الموظــف العــام أثنــاء أداء عملــه الرســمي، وأنّ الفســاد يطــال المؤسســات 
الحكوميــة.14 كمــا يلاحــظ أيضــً أنّ معظــم تلــك التعريفــات اتفقــت علــى أنّ الغاية 
مــن الفســاد هــي تحقيــق المصلحــة الخاصــة، ولكنّهــا تباينــت فــي الوســيلة 

ــة.15 التــي يمكــن مــن خلالهــا تحقيــق تلــك الغاي
أنّ للفســاد تعريفــات مختلفــة ومتنوعــة تبعــً لمنظــور  القــول،  ويمكــن 
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دراســات الوحــدة العربيــة بالتعــاون مــع المعهــد الســويدي بالإســكندرية، الطبعــة الثانيــة، بيــروت، 2006، ص 414.

7	 حسين محمود حسن، دراسة تحليلية لأسباب الفساد في مصر قبل ثورة 25 يناير »نحو رؤية مستقبلية لمحو ومكافحة الظاهرة«، مركز العقد الاجتماعي، 2011، ص 10.
8	 القلاوي، مرجع سابق، ص 24.
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.26 2010، ص 
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أو  القانونيــة،  الجوانــب  فــي  ســواءً  فيــه،  يبحــث  الــذي  الجانــب  فــي  الباحــث 
الاقتصاديــة، أو السياســية، أو الإداريــة، أو الاجتماعيــة، أو الأخلاقيــة، وأنّ ذلــك قــد 
يكــون أحــد الأســباب الرئيســية لعــدم وضــع تعريــف جامــع ومانــع للفســاد، لكــن 
لا يمكــن الاختــاف علــى أنّ الفســاد ظاهــرة خطيــرة لهــا تأثيــرات مختلفــة علــى 

الدولــة والمجتمــع والفــرد.

ثانياً: أسباب الفساد
ــة تبقــى واحــدة  تتعــدد الأســباب التــي تقــف وراء ظاهــرة الفســاد، ولكــن الغاي
وأســهلها«.16  الطــرق  بأقصــر  المنفعــة  مــن  قــدر  أكبــر  بجنــي  »الرغبــة  وهــي 
ويتضــح ذلــك مــن خــال البحــث فــي أهــم الأســباب التــي تــؤدي إلــى انتشــار 

الفســاد علــى النحــو الآتــي:

1- الأسباب السياسية للفساد
ويُقصــد منــه اســتغلال فــرد أو فئــة معينــة لنفوذهــا السياســي بغــرض تحقيــق 
أو  برلمانيــة  انتخابــات  غيــر مشــروعة؛ كتزويــر  الشــخصية بطريــق  مصالحهــا 

غيرهــا أو الحصــول علــى مناصــب سياســية.17
ويُعتبــر الفســاد السياســي الســبب الرئيــس للفســاد، لأن مــن شــأنه أن 
يزيــد مــن خــرق القوانيــن ويوفــر فــرص الإفــات مــن العقــاب.18 كمــا يُعــد عــدم 
الاســتقرار السياســي واختــاف التــوازن بيــن المؤسســات السياســية والحــروب 
إلــى انتشــار الفســاد وتوفيــر  تــؤدي  التــي  والأزمــات مــن الأســباب السياســية 
إلــى انتشــار الفســاد وتوفيــر البيئــة  البيئــة الخاصــة السياســية التــي تــؤدي 
الحاضنــة لــه.19 كمــا إنّ غيــاب مبــادئ الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان، وغيــاب آليــات 
ــد حكومــات اســتبدادية تعمــل بالأحــكام العرفيــة وتــؤدي  الحكــم الرشــيد، يول
إلــى تعطيــل مؤسســات المجتمــع المدنــي وتقويــض حريــة الــرأي والتعبيــر ممــا 

ــة مــن الفوضــى وعــدم الاســتقرار السياســي.20 ــق حال يســاهم فــي خل
الــدول  فــي  الأخيــرة  الســنوات  فــي  الفســاد  مــن  النــوع  وقــد ظهــر هــذا 
المتقدمــة والــدول الناميــة، حيــث تســببت فضائــح الفســاد فــي خلــق تغييــرات 
طــرأت علــى أعلــى حكومــات بعــض الــدول مثــل هولنــدا، وألمانيــا، وبريطانيــا، 
واليابــان، والولايــات المتحــدة الأمريكيــة. أمــا بخصــوص الــدول الناميــة فإنّهــا أكثــر 

عرضــة مــن غيرهــا للفســاد السياســي، ولا ســيما فــي القطــاع الحكومــي.21

2- الأسباب القانونية
الفســاد أو قصورهــا فــي  إنّ عــدم وجــود قوانيــن تتعلــق بمكافحــة ظاهــرة 
بعــض الأحيــان يمثــل أحــد أهــم أســباب انتشــار جرائــم الفســاد داخــل الــدول. كما 
ــة سيشــجع ممارســة الفســاد وانتشــاره. أضــف  ــر مفعل أنّ وجــود تشــريعات غي
إلــى ذلــك غيــاب »ســيادة القانــون«، والــذي يُقصــد بــه وجــوب تطبيــق القانــون 
علــى الجميــع دون اســتثناء، باعتبــار أنّ القانــون يُعتبــر الأســاس الــذي ينظــم 

ــاة. جميــع مناحــي الحي
كمــا يُعــد عــدم اســتقلال أو حياديــة الســلطة القضائيــة فــي أي دولــة ســبباً 
واســتقلاله  القضــاء  حياديــة  عــدم  أنّ  ذلــك  الفســاد،  لانتشــار  وهامــً  مباشــراً 
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لمكافحة الفساد أنموذجاً عميد عاصم خصاونه ورانية بلقاسم المازني

وتدخــل الســلطة التنفيذيــة فــي عمــل القضــاة واختيارهــم ونقلهــم والتدخــل 
فــي أعمالهــم والتأثيــر علــى قراراتهــم يُعتبــر مــن ظواهــر الفســاد الخطيــرة 

التــي تهــدد المجتمعــات بشــكل عــام.22

3- الأسباب الاجتماعية
تســهم الأســباب الاجتماعيــة بــدور كبيــر وبــارز فــي تفاقــم ظاهــرة الفســاد 

وتشــجيعها فــي المجتمعــات، ومــن أهــم هــذه الأســباب:23
- عدم ترسيخ القيم الاجتماعية.
- انتشار الفقر والجهل والمرض.

- التفاوت الطبقي بين أفراد المجتمع.
- ضعف الحس الوطني وغياب الوازع الديني.

- شــعور الأقليــات بــأنّ حقوقهــم مهضومــة، وأنّهــم لا يأخــذون حقوقهــم 
الطبيعيــة.

- عدم شــعور أفراد المجتمع بالمســاواة داخل مجتمعاتهم، نتيجة انتشــار 
ظواهــر الواســطة والمحابــاة والمحســوبية فــي تقلــد الوظائــف والحصــول علــى 

الامتيــازات الوطنيــة والتعليميــة المختلفــة.

4- الأسباب الاقتصادية
عمومــً  المنصــب  أو  الوظيفــة  اســتغلال  »ســوء  الاقتصــادي  بالفســاد  نعنــي 
المســببة  الاقتصاديــة  الأســباب  أهــم  وتكمــن  شــخصية«.24  منفعــة  لتحقيــق 
لانتشــار الفســاد فــي الوضــع الاقتصــادي المتــردي، والــذي يشــكل ضغطــً نفســياً 
واقتصاديــً علــى الموظــف، الأمــر الــذي يدفعــه لارتــكاب جرائــم فســاد كالرشــوة 
والاختــاس والتزويــر. وهنــاك أســباب اقتصاديــة أخــرى تتمثــل فــي توزيــع الثــروة 
بشــك غيــر عــادل بيــن أفــراد المجتمــع، انخفــاض الرواتــب والأجــور ومــا يرافقهــا 
الدولــة سياســة  توفيــر  عــدم  البطالــة،  وزيــادة معــدلات  للأســعار،  ارتفــاع  مــن 

لحمايــة الصناعــات والمنتجــات المحليــة.25
ونلاحــظ أنّــه علــى الرغــم مــن أنّ هنــاك أســباب متعــددة تقــف وراء ظاهــرة 
الفســاد، وأنّ معالجــة هــذه الظاهــرة تشــكل تحديــً ســواء علــى المســتوى 
الوطنــي أو علــى الصعيــد الدولــي، إلا أنّ ظاهــرة الفســاد انتقلــت مــن النطــاق 
الوطنــي إلــى الدولــي فــي الســنوات الماضيــة، بحيــث أصبــح هنالــك اهتمــام 
ظــل  فــي  خاصــة   – عليــه  المترتبــة  والآثــار  الفســاد  أســباب  بدراســة  متزايــد 
سياســات الانفتــاح الاقتصــادي والعولمــة والهجــرة غيــر الشــرعية وازديــاد الجريمة 
المنظمــة – مــن أجــل مكافحــة هــذه الآفــة الخطيــرة علــى كل المســتويات. الأمــر 
الــذي أســفر عــن عقــد اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد، والتــي تُعتبــر 

ــة هــذه الآفــة. أهــم اتفاقيــة دوليــة لمكافحــة ومحارب

6.1.2. المطلب الثاني: الآثار الناجمة عن تفشي ظاهرة الفساد
يُعــد الفســاد قضيــة محوريــة وأساســية بالنســبة لكافــة الــدول والحكومــات، 
وذلــك نظــراً للعواقــب والآثــار الســيئة للفســاد بكافــة صــوره وأشــكاله علــى 

جميــع القطاعــات فــي الدولــة.26 ومــن أهــم آثــار وعواقــب الفســاد:

22	 مســاعدة، مرجــع ســابق، ص 33. الســامرائي، مرجــع ســابق، ص 64 و65. انظــر أيضــً: داود خيــر الله، الفســاد وإعاقــة التغييــر والتطــور فــي العالــم العربــي، الطبعــة الأولــى، منشــورات المركــز 
العربــي للأبحــاث والدراســات التابــع للمنظمــة العربيــة لمكافحــة الفســاد، ص 85.

23	 مساعدة، مرجع سابق، ص 31. السامرائي، مرجع سابق، ص 67. بيضون، مرجع سابق، ص 256.
24	 يوسف حسن يوسف، الفساد الإداري والاقتصادي والكسب غير المشروع وطرق مكافحته، دار التعليم الجامعي، الإسكندرية، 2014، ص 8.

25	 مســاعدة، مرجــع ســابق، ص 31. الســامرائي، مرجــع ســابق، ص 68. هاشــم الشــمري، الفســاد الإداري والمالــي وآثــاره الاقتصاديــة والاجتماعيــة، الطبعــة الأولــى، دار اليــازوري العلميــة للنشــر 
والتوزيــع، عمــان، 2011، ص 38 و39.

26	 أفيــاء محمــد قاســم وأحمــد ثابــت عبــد الكريــم، »الآثــار الشــاملة للفســاد علــى تحقيــق التنميــة الإنســانية«، مجلــة النزاهــة والشــفافية للبحــوث والدراســات، مجلــة هيئــة النزاهــة العراقيــة، 
العــدد الثامــن، 2014، ص 142 ومــا بعدهــا. عمــر عبــاس خضــر العبيــدي، الآليــات الدوليــة والوطنيــة لمكافحــة الفســاد والمســؤولية الدوليــة، دراســة فــي إطــار اتفاقيتــي الأمــم المتحــدة 

والعربيــة لمكافحــة الفســاد، الطبعــة الأولــى، دار العــادل للنشــر والتوزيــع، القاهــرة، 2022.
27	 محمود وشعبان، مرجع سابق، ص 105.

28	 سمير التنير، الفقر والفساد في العالم العربي، الطبعة الأولى، دراسات السامي للنشر، بيروت، 2009، ص 32.
29	 محمد محمود علاونة، الأصول العلمية والعملية في الرقابة الإدارية، الطبعة الأولى، دار البداية ناشرون وموزعون، عمان، 2014، ص 195.

30	 إسماعيل وديربي، مرجع سابق، ص 15. محمود وشعبان، مرجع سابق، ص 106 و108.
31	 عبد الواحد محمد الغار، أحكام التعاون الدولي في مجال التنمية الاقتصادية، عالم الكتب، القاهرة، 1980، ص 550.

32	 هشــام أحمــد حلمــي محمــود، مكافحــة الفســاد فــي القطــاع الخــاص فــي ظــل أحــكام القانــون الجنائــي الدولــي والوطنــي، رســالة ماجســتير مقدمــة إلــى كليــة الحقــوق، جامعــة القاهــرة، 
2009، ص 6.

33	 راضية مسعود، »الآثار الاقتصادية والاجتماعية للفساد المالي واستراتيجيات مكافحته«، مجلة جيل الأبحاث القانونية المعمقة، العدد 29، 2018، ص 94.

أولًا: الآثار السياسية للفساد
للفســاد آثــار عديــدة مــن الناحيــة السياســية، فــإذا استشــرى الفســاد داخــل 
الدولــة فإنّــه يؤثــر علــى شــرعية النظــام السياســي ويهــدد اســتقراره، ويولــد 
المواطنيــن  حقــوق  احتــرام  عــدم  نتيجــة  بالإحبــاط  المواطــن  لــدى  الشــعور 
الأساســية، ممــا يــؤدي إلــى فقــدان الثقــة بالحكومــة وسياســاتها وبرامجهــا.27 
ــح بيــن الفاســدين، وضعــف  كمــا يــؤدي الفســاد السياســي إلــى تصــارع المصال
أخــذ  مــن  العدالــة  يمنــع  لكونــه  الإنســان  الدولــة، ويهــدد حقــوق  مؤسســات 

مجراهــا.28
النظــام  مصداقيــة  إلــى  الإســاءة  إلــى  أيضــً  السياســي  الفســاد  يــؤدي 
التــي تقــدم  السياســي وخاصــة فــي علاقاتــه الخارجيــة مــع الجهــات المانحــة 
المســاعدات الماليــة ومختلــف أنــواع الدعــم الأخــرى، ممــا يجعــل الــدول المانحــة 

تضــع شــروطاً صعبــة وقاســية تمــس بســيادة الدولــة لمنحهــا المســاعدات.29

ثانياً: الآثار الاقتصادية للفساد
ــر بشــكل مباشــر  ــى أنّ الفســاد الاقتصــادي يؤث تشــير الكثيــر مــن الدراســات إل
يــؤدي  الصــدد،  هــذا  فــي  والبطالــة.  الفقــر  وانتشــار  الاقتصــادي  النمــو  علــى 
الفســاد الاقتصــادي إلــى خفــض معــدلات الاســتثمار المحلــي والأجنبــي، نتيجــة 
الإخفــاق فــي جلــب الاســتثمارات الخارجيــة وعــدم ثقــة المســتثمرين المحلييــن، 
وكذلــك نتيجــة قيــام الفاســدين بالاســتيلاء علــى أمــوال البنــوك بــدون ضمانــات 
وتهريــب تلــك الأمــوال إلــى الخــارج، ممــا يتســبب فــي إضعــاف قيمــة العملــة 

الوطنيــة.
والميــاه  كالطــرق  للــدول  التحتيــة  البنــى  جــودة  علــى  الفســاد  يؤثــر 
والكهربــاء، والتــي تُعــد مــن أهــم مقومــات التطــور الاقتصــادي للــدول، ويعرقــل 
النمــو الاقتصــادي والبشــري. كمــا أنّــه يتســبب فــي نشــوء فجــوة كبيــرة بيــن 
الأغنيــاء والفقــراء، الأمــر الــذي يخلــق تراجعــً فــي مســتوى الدخــل نتيجــة التهــرب 
الضريبــي. ليــس هــذا فحســب، بــل إنّ آثــار الفســاد الاقتصــادي تتعــدى ذلــك 
مثــل  الحكومــات  مــن  المقدمــة  الأساســية  الخدمــات  تكلفــة  زيــادة  لتشــمل 

التعليــم والصحــة، ممــا ينعكــس بشــكل ســلبي علــى الفئــات الفقيــرة.30
الــدول  اقتصــاد  إضعــاف  إلــى  الاقتصــادي  الفســاد  يــؤدي  عــام  وبشــكل 
ــدول الناميــة،  ــدول الفاســدة، وخاصــة ال ــادة مديونتهــا الخارجيــة، وتصبــح ال وزي
ســوقاً لتصريــف الإنتــاج الصناعــي للــدول المتقدمــة،31 كمــا يؤثــر علــى العلاقــات 

الاقتصاديــة بيــن الــدول.

ثالثاً: الآثار الاجتماعية والأخلاقية للفساد
يُعتبــر الفســاد الاجتماعــي خلــاً فــي القيــم الاجتماعيــة، ويمثــل الفســاد الأخلاقــي 
ــم  ــم كالجرائ ــد مــن الجرائ ــب علــى هــذا الفســاد العدي صــورة مــن صــوره. ويترت

الجنســية، والاتجــار بالبشــر، والإخــال بالأمــن الاجتماعــي بصفــة عامــة.32
ويــؤدي الفســاد الاجتماعــي والأخلاقــي إلــى انهيــار القيــم والأخــاق والثقافــة 
ــه يــؤدي إلــى عــدم  ــة.33 كمــا أنّ فــي المجتمــع نتيجــة البحــث عــن المنفعــة المادي
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لمكافحة الفساد أنموذجاً عميد عاصم خصاونه ورانية بلقاسم المازني

بيــن  والمســاواة  الاجتماعيــة  بالعدالــة  الإخــال  نتيجــة  الاجتماعــي  الاســتقرار 
المواطنيــن، ويزيــد مــن نســب الفقــر والســلوكيات المنحرفــة فــي المجتمــع.34
كمــا يــؤدي الفســاد الاجتماعــي إلــى زيــادة نســب الجريمــة فــي المجتمــع 
بســبب اســتفحال الفقــر وانعــدام الوعــي فضــاً عــن الشــعور بالظلــم الــذي 
ــواع  ــادة حــالات التطــرف، واللجــوء إلــى كافــة أن يســبب الاحتقــان الاجتماعــي، وزي

الجرائــم كالســرقة والقتــل وانتهــاك القوانيــن.35
ويــؤدي الفســاد الثقافــي إلــى إفســاد الهويــة الثقافيــة والموروثــات تحــت 
مظلــة حريــة الــرأي أو الإبــداع، مــن خــال رســائل الإعــام أو مناهــج التعليــم، ويؤثــر 

بالتالــي علــى هويــة وقيــم المجتمــع والانحــراف بهــا إلــى أســس وقيــم أخــرى.36
ــى  ــؤدي إل ــب علــى هــذه الظاهــرة ت ــار التــي تترت ويتضــح ممــا ســبق، أنّ الآث
آثــار ســلبية خطيــرة لا حصــر لهــا علــى الدولــة والمجتمــع والفــرد، حيــث إنّ مــن 
شــأن انتشــار الفســاد إعاقــة التنميــة الاقتصاديــة وزيــادة الفقــر والبطالــة وتدميــر 
عــن  فضــاً  المســتدامة،  التنميــة  عمليــة  وتقويــض  الوطنيــة  الاقتصاديــات 
ــون  ــة وتقويــض مبــدأ ســيادة القان ــر الفســاد علــى المنظومــة الديمقراطي تأثي
وانتهــاكات حقــوق الانســان،37 وبالتالــي يجــب علــى الــدول والحكومــات والأفــراد 
الديمقراطيــة  وتعزيــز  القانــون  تطبيــق  خــال  مــن  الظاهــرة  لهــذه  التصــدي 
وأنظمــة الشــفافية والمســاءلة والتركيــز علــى الجوانــب التربويــة والأخلاقيــة لمــا 

لهــا مــن تأثيــر مباشــر فــي الحــد مــن هــذه الآفــة.

6.2. المبحث الثاني: الإطار التشريعي للاتفاقية الأممية في مجال 
تجريم ظاهرة الفساد

المنفــرد  القانونــي  الصــك  الفســاد  لمكافحــة  المتحــدة  الأمــم  اتفاقيــة  تُعــد 
بالإلزاميــة علــى الصعيــد الدولــي لمكافحــة الفســاد،38 والــذي جــاء بعــد اهتمــام 
هيئــة الأمــم المتحــدة بهــذه الظاهــرة منــذ منتصــف الســبعينات مــن القــرن 
العشــرين لمعالجــة مســألة الممارســات الفاســدة والمدفوعــات غيــر القانونيــة 
ــة، مــن خــال مؤتمــرات منــع الجريمــة التــي تُعقــد  فــي معامــات الأعمــال التجاري
كل خمــس ســنوات لمناقشــة ظاهــرة الفســاد بشــكل متزايــد وخاصــة فيمــا 
ــدة للنشــاط الإجرامــي والتخطيــط لمنــع الجريمــة فــي  يتعلــق بالأشــكال الجدي
ســياق التنميــة.39 وبمناســبة هــذه المحافــل الدوليــة اقترحــت الــدول المشــاركة 
فــي أن يتــم تنــاول مســألة الفســاد بصــورة أكثــر فاعليــة وبشــكل مســتقل 
وبضــرورة ملحــة لاعتمــاد صــك قانونــي دولــي يتعلــق بمكافحــة الفســاد، ومــن 
أجــل تحقيــق هــذه الغايــة اتخــذت الجمعيــة العامــة جملــة مــن القــرارات مــن 
أهمهــا قــرار الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة رقــم )4/58( المــؤرخ فــي 21 نوفمبر 
2003م، الــذي اعتمــدت بموجبــه الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة اتفاقيــة الأمــم 
ــواردة فيهــا كل المراحــل  المتحــدة لمكافحــة الفســاد حيــث نظمــت الأحــكام ال

المختلفــة لمجابهــة ظاهــرة الفســاد. 

6.2.1. المطلب الأول: التدابير الوقائية لمكافحة الفساد 
الــدول  تقــوم  التــي  العامــة  السياســات  جملــة  الوقائيــة  بالتدابيــر  يُقصــد 
وحكوماتهــا باتخاذهــا بهــدف محاربــة الفســاد وتفــادي هــذه الآفــة الخطيــرة.40 
الرئيســية  الأهــداف  علــى  الاتفاقيــة  مــن   )5( المــادة  نصّــت  الصــدد،  فــي هــذا 
للوقايــة، والأســاليب الواجــب اتباعهــا صــوب تحقيقهــا، وفقــً للمبــادئ الأساســية 
للقانــون الداخلــي، ويطلــب إلــى الــدول الأطــراف أن تضــع أو أن ترســخ جملــة مــن 
التدابيــر العامــة والفعالــة لمحاربــة الفســاد. تســتهدف تلــك التدابيــر إشــراك 
الشــفافية  وضمــان  القانــون  تطبيــق  تدعيــم  عــن  فضــاً  المدنــي،  المجتمــع 
والمســاءلة وإدارة المصالــح علــى الوجــه الأمثــل. ثــم تشــدد المــادة )5( بعــد 

34	 ميمون بنجدي، »آليات مكافحة تأثير الفساد الإداري على التنمية«، مجلة الشؤون القانونية والقضائية، العدد 2، 2017، ص 257.
35	 نيكولا أشرف شالي، جرائم الفساد الدولي والوسائل القانونية من أجل مكافحته، منشورات دار ايتراك للطباعة والنشر، القاهرة، ص 306.

36	 محمود، مرجع سابق، ص 5. القلاوي، مرجع سابق، ص 50.
37     DONATELLA DELLA PORTA & ALBERTO VANNUCCI, CORRUPT EXCHANGES. ACTORS, RESOURCES, AND MECHANISMS OF POLITICAL CORRUPTION 45 (Aldine de Gruyter 1999).
38	 Rajesh Babu, The United Nations Convention Against Corruption, A Critical Overview, 30 (2015).
39	 39 Pierre-Guillaume Méon & Khalid Sekkat, Does Corruption Grease or Sand the Wheels of Growth?, 122 Public Choice 176 (2005).
40	 الدليــل التشــريعي لتنفيــذ اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد، الطبعــة الثانيــة، 2010، ص 20. حيــث نصّــت المــادة )5( مــن الاتفاقيــة علــى الأهــداف الرئيســية للوقايــة، والأســاليب 
الواجــب اتباعهــا صــوب تحقيقهــا، وفقــً للمبــادئ الأساســية للقانــون الداخلــي، ويطلــب إلــى الــدول الأطــراف أن تضــع أو أن ترســخ مجموعــة مــن التدابيــر والسياســات العامــة المنســقة والفعالــة 
لمكافحــة الفســاد، تســتهدف مشــاركة المجتمــع المدنــي، وتدعيــم ســيادة القانــون وحســن إدارة المصالــح العامــة والشــفافية والمســاءلة، ثــم تشــدد المــادة )5( بعــد ذلــك علــى أهميــة الوقايــة 

والحاجــة إلــى تقييــم مســتمر لممارســات مكافحــة الفســاد القائمــة؛ والتعــاون الدولــي فــي العمــل علــى مكافحتــه.
41	 Fernando Acosta, La corruption politico-administrative : émergence, constitution et éclatement d’un champ d’étude, 9 Déviance et société (1985). Roland Adjovi, Le Panel 

d’inspection de la Banque mondiale : développements récents, Actualité et Droit International 56 (2001).

ذلــك علــى ضــرورة الوقايــة والحاجــة إلــى تقييــم مســتمر لممارســات مكافحــة 
الفســاد القائمــة، والتعــاون الدولــي فــي العمــل علــى مكافحتــه، فالفســاد ينمــو 
مثــل غيــره مــن الجرائــم الأخــرى فــي الظــروف التــي تتيــح لـــه الفرصــة المناســـبة 
لممارســـة فعــل غيــر مشــروع. لــذا فالخطــوة الأولــى التــي يجــب أن تتخذهــا الدول 
ــد مــن  ــة تحـ ــر وقائي ــة مــن هــذه الآفــة تتمثــل فــي وضــع إجــراءات وتدابيـ للوقاي

انتشــاره، وتعــزز الشــفافية والنزاهــة.
للتدابيــر  شــاملًا  إطــاراً  المذكــورة  الاتفاقيــة  مــن  الثانــي  الفصــل  ويمثــل 
الراميــة للوقايــة مــن الفســاد، وهــذه التدابيــر تــم التنصيــص عليهــا تحديــداً 
ــة، إذ أنّ المــادة  ــع مــواد وهــي المــادة )5(، و)6(، و)10(، و)13( مــن الاتفاقي فــي أرب
ــة الفســاد، والمــادة  )5( نصّــت علــى جملــة سياســات وممارســات تتعلــق بمحارب
الفســاد،  بمحاربــة  تختــص  هيئــات  أو  هيئــة  إنشــاء  أهميــة  علــى  أكّــدت   )6(
وفــي المــادة )10( تــم التأكيــد علــى إعــام وإبــاغ الأفــراد، بينمــا فـــي المــادة )13( 
دعــت الاتفاقيــة الــدول إلــى العمــل علــى تعزيــز مشــاركة المنظمــات ومكونــات 

المجتمــع المدنــي، ورفــع مســتوى الوعــي العــام لمحاربــة الفســاد. 
ويلاحــظ بــأنّ معظــم مــواد الاتفاقيــة المتعلقــة بالتدابيــر الوقائيــة تبــدأ 
النظــام  لمبــادئ  تخضــع  تنفيذهــا  طريقــة  ولكــن  الإلزاميــة،  »يجــب«  بعبــارة 
القانونــي للــدول الأطــراف. وهــذا يعنــي أنّ الــدول الأطــراف ليســت ملزمــة بتنفيــذ 
تدبيــر محــدد لمنــع الفســاد. بالتالــي يمكــن القــول بــأنّ هــذه الفســحة قــد تخلــق 
مشــاكل فــي رصــد تنفيــذ الاتفاقيــة حيــث إنّــه لا يوجــد تدبيــر وقائــي موحــد 
ينبغــي اتخــاذه. وبذلــك ننتهــي إلــى كــون الاتفاقيــة حصـــرت التدابيـــر الإلزاميــة 
فـي إطـار السياسـات والممارسـات الوقائيـة لمحاربة الفسـاد فـي المـواد السـابق 

ذكرهــا، والتـــي ســنفصّلها فـــي هـــذا المبحــث، وذلـــك علـــى النحـــو الآتــي:
بتعزيــز  المتعلقــة  السياســات  ترســيخ  أهميــة  علــى   )5( المــادة  أكّــدت 
مشــاركة جميــع أفــراد المجتمــع وتفعيــل مبــدأ النزاهــة والمســاءلة والشــفافية 
وســيادة القانــون. وهــذا التأكيــد يعــود لأن السياســات والخطــط العامــة تمثــل 
ــة ونشــاطاتها. وقــد شــمل النــص  ــذي يشــمل كل أعمــال الدول الإطــار العــام ال
أيضــً شــرطاً لضمــان تنفيــذ تقييــم دوري للتشــريعات والتدابيــر الإداريــة في هذا 
ــه.  الصــدد، للتثبــت مــن مــدى كفايتهــا وفاعليتهــا فــي درء الفســاد ومكافحت
هــذا التقييــم لا يتحقــق إلا بوضــع آليــة مؤسســاتية لرقابــة فعاليــة التشــريعات 
والقــرارات والنظــم الإداريــة وشــروطها ومراجعــة آثارهــا فيمــا يتعلــق بضمــان 
النزاهــة بحيــث تجعلهــا موائمــة لمبــادئ الشــفافية والنزاهــة،41 اســتناداً لمــا 
تضمّنتــه الاتفاقيــة مــن أهميــة التعــاون بيــن كافــة الــدول الموقعــة عليهــا مــن 
جهــة والمنظمــات الدوليــة والمحليــة مــن جهــة أخــرى مــن أجــل ترســيخ وتطويــر 

تلــك التدابيــر ســالفة الذكــر.
وأكّــدت الاتفاقيــة علــى أهميــة إنشــاء هيئــة أو هيئــات مــن قبــل الــدول 
الأعضــاء تهــدف لحظــر الفســاد مــن خــال تنفيــذ السياســات الــواردة فــي المــادة 
)5( مــن الاتفاقيــة مــع ضــرورة الإشــراف عليهــا وتنفيــذ برامــج توعويــة وأبحــاث 
وخلــق تواصــل مــع الأجهــزة المختلفــة، شــريطة أن يتــم منــح الهيئــة الاســتقلالية 

التامــة لكــي تتمكــن مــن أداء مهامهــا بكفــاءة عاليــة.
وقــد كرســت الاتفاقيــة تدابيــر هادفــة للوقايــة مــن الفســاد الــذي يُرتكــب 
فــي القطــاع العــام، ومضمــون ذلــك أنّ ترســيخ نظــم التوظيــف فــي الدولــة 
الجــدارة  الشــفافية والكفــاءة وشــروط موضوعيــة مثــل  يرتكــز علــى قواعــد 
فضــاً عــن منــح الموظفيــن أجــوراً كافيــة ومنصفــة ودعــم الشــفافية فــي تمويــل 
المترشــحين للمناصــب العموميــة. كمــا تدعــو الاتفاقيــة فــي إطــار ذلــك الــدول 
الأطــراف للأخــذ فــي الاعتبــار بالمبــادرات المتعلقــة بمحاربــة الفســاد التــي قامــت 

بهــا المنظمــات الإقليميــة والمتعــددة الأطــراف.
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ومــن بيــن التدابيــر الوقائيــة التــي تضمّنتهــا الاتفاقيــة نجــد أهميــة انتهــاج 
الشــفافية مــن قبــل الإدارات العموميــة التــي تســتلزم إبــاغ النــاس بطريقــة 
وتســهيل  فيهــا  القــرارات  اتخــاذ  عمليــات  إلــى  بالإضافــة  وعملهــا  تنظيمهــا 
وصــول النــاس إلــى ســلطات اتخــاذ القــرار. يتــم ذلــك مــن خــال تبســيط الإجــراءات 

ــة ونشــر معلومــات عــن أضــرار الفســاد.42 الإداري
ونظــراً لكــون الفســاد يمتــد فــي القطــاع غيــر الحكومــي فقــد وضعــت 
الاتفاقيــة ســبل وقائيــة لمنــع توغلــه. يتــم ذلــك بتقويــة التعــاون بيــن الأجهــزة 
ــات التــي تشــكل القطــاع الخــاص فضــاً عــن  ــون والكيان المختصــة بإنفــاذ القان
إنشــاء مدونــات تتضمــن قواعــد ســلوكية مــن شــأنها ضمــان حقــوق المنشــآت 
ــز الشــفافية بينهــا،  ــة فــي ممارســة أنشــطتها بشــكل منضبــط وتعزي التجاري
بالإضافــة إلــى الحــد مــن تضــارب المصالــح بيــن مــا تتطلبــه الوظيفــة العامــة 

ومتطلبــات العمــل فــي مؤسســات القطــاع الخــاص.
مــن خــال النظــر للــدور الجوهــري للمجتمــع المدنــي فــي مكافحــة الفســاد، 
إذ لا يمكــن للحكومــة بمفردهــا أن تمنعــه، فإنّــه لا بــدّ مــن التعــاون بينهمــا 
كل  تنخــر  التــي  الآفــة  هــذه  علــى  الســيطرة  لضمــان  بشــفافية  والتعامــل 

القطاعــات.43
وجديــر بالذكــر أنّ الوقايــة خيــر مــن العــاج، ولكــن إذا لــم تســتطيع الــدول 
منــع ارتــكاب جرائــم الفســاد مــن خــال تنفيــذ السياســات ســالفة الذكــر، كــون 
الجريمــة أصبحــت محققــة وإن كان ذلــك ينبــئ عــن حــدوث خلــل فــي تنفيــذ تلــك 
السياســات، إلا أنّــه ليــس بإمكاننــا حينهــا إلا أن نقــوم بتتبــع فاعــل هــذه الجريمــة 
ومعاقبتــه مــن خــال تطبيــق التدابيــر الردعيــة التــي شــددت عليهــا الاتفاقيــة 

الأمميــة لمكافحــة الفســاد. 

6.2.2. المطلب الثاني: التدابير الردعية
جرّمــت الاتفاقيــة الأمميــة الفســاد وألزمــت الــدول باتخــاذ التشــريعات اللازمــة 
لتجريمهــا وتقريــر العقــاب الــرادع لمرتكبيهــا، وربمــا ذلــك يبــرز أهميتهــا كاتفــاق 
قانونــي دولــي ملــزم للحــد مــن الفســاد. وبالرغــم مــن أنّ الاتفاقيــة لا تســتطيع 
إلــى  الــدول الموقعــة عليهــا تجريــم الفســاد، فــإنّ ســعيها  أن تفــرض علــى 
تجريــم ممارســات الفســاد يعكــس مســتوى معيــن مــن الإلزاميــة، كــون النظــام 
القانونــي لتلــك الــدول يعتــرف بهــا فضــاً عــن أنّ المعاهــدات الدوليــة التــي 
تصــادق عليهــا الدولــة تصيــر جــزءاً مــن قانونهــا الداخلــي وتصبــح هــذه الــدول 

ملزمــة بتحقيــق التوافــق بيــن الاتفاقيــة وتشــريعاتها الداخليــة.44
الإطــار  ســنتبيّن  الاتفاقيــة  مــن  الثالــث  للفصــل  دراســتنا  خــال  ومــن 
التشــريعي للتدابيــر الردعيــة لمكافحــة الفســاد الــذي اشــتملت عليــه الاتفاقيــة، 
والــذي قــام بتجريــم العديــد مــن الممارســات والأفعــال المتعلقــة بالفســاد وذلــك 

ــي:  علــى النحــو الآت
وغيــر  التقليــدي  الفســاد  وصــور  أفعــال  مختلــف  تجريــم  حيــث  مــن  أولاً: 
التقليــدي،45 ومنهــا جريمــة الرشــوة، تنــص الاتفاقيــة علــى مظهريــن مختلفتيــن 
للرشــوة ويكمــن الاختــاف الجوهــري بينهمــا فــي صفــة القائــم بالفعــل وضريبــة 
الاتجــار بالعمــل الوظيفــي واســتغلاله، فالصــورة الأولــى تتمثــل فــي المظهــر 
والــذي  العــام  القطــاع  فــي  الموظــف  يرتكبهــا  والتــي  للرشــوة  الكلاســيكي 
وصفتــه الاتفاقيــة فــي الفقــرة )أ( للمــادة )2( علــى أنّــه »شــخص يشــغل منصبــً 
ــة طــرف ســواء كان معينــً  ــدي دول ــً ل ــً، أو قضائي ــً، أو إداري تشــريعياً، أو تنفيذي
أو منتخبــً ... وكذلــك أي شــخص آخــر معــرف بأنّــه موظــف عمومــي فــي القانــون 
بأنّــه موســع ليشــمل عــدداً  الداخلــي للدولــة الطــرف«. يتميــز هــذا التعريــف 
كبيــراً مــن العامليــن، لكــن مــا يعــاب عليــه أنّــه لــم يكــن هنــاك حاجــة لتكــرار 

الصفتيــن الإداريــة والتنفيذيــة لكونهمــا يعبّــران عــن ذات المعنــى.46

42	 انظر المادة )10( من الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد.
43	 انظر المادة )13( من الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد.

44	 عايشــة لخشــين، »مكافحــة الفســاد فــي إطــار اتفاقيــة الأمــم المتحــدة والقانــون 01-06 المتعلــق بالوقايــة مــن الفســاد ومكافحتــه«، مجلــة العلــوم القانونيــة والاقتصاديــة، المجلــد 4، العــدد 
1، 2020، ص 20.

45	 LUCIEN AYISSI, Corruption et gouvernance 12 (L’Harmattan 2012). LUCIEN AYISSI, Corruption et pauvreté 33 (L’Harmattan 2007).
46	 ســليمان عبــد المنعــم، ظاهــرة الفســاد: دراســة فــي مــدى موائمــة التشــريعات العربيــة لأحــكام اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد، برنامــج إدارة الحكــم فــي الــدول العربيــة، ص 

.24
47	 منشورات الأمم المتحدة، 2011، ص 197 و196.

48	 انظر المادة )17( من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
49	 M MacMullan, A theory of corruption. Based on a Consideration of Corruption in the Public Services and Governments of British Colonies and ex-Colonies in West Africa, 9 

Social. Rev. 11 (1961).
50	 انظر المادة )26( من الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد.

51	 سامي جبارين، حول استغلال النفوذ الوظيفي، سلسلة تقارير قانونية )76(، منشورات الهيئة المستقلة لحقوق الانسان، فلسطين، 2006، ص 7.

أمــا فيمــا يخــص المظهــر الثانــي لجريمــة الرشــوة فهــو مظهــر مســتحدث 
مــن واضعــي تلــك الاتفاقيــة، ولا يكمــن أي اختــاف جوهــري بينهــا وبيــن الصــورة 
الأولــى ســوى مــن حيــث صفــة الفاعــل كونــه حامــل لجنســية بلــد غيــر جنســية 
البلــد التــي وقــع فيهــا الفعــل، وكذلــك في الغاية من رشــوة الموظــف العمومي 
الأجنبــي أو العامــل فــي هيئــة دوليــة والتــي وصفتهمــا )ب( و)ج( للمــادة )2(، 
فالغايــة مــن فعــل هــذه الجريمــة هــو المنفعــة التجاريــة. ويأتــي هــذا التوســع 
فــي تجريــم الرشــوة محمــوداً بالرغــم مــن المناقشــات المســتفيضة فيمــا يتعلــق 

نــص هــذه المــادة مــن حيــث مساســها بالحصانــات.47
ثانياً: اتســعت الاتفاقية من حيث تجـــريم أفعـــال الفســـاد لتشــمل، بالإضافة 
التابعيــن  العمومييــن  الموظفيــن  قبــل  مــن  المرتكبــة  الرشــوة  جرائــم  إلــى 
أن يكــون  الاتفاقيــة  الأمــوال. وقــد اشــترطت  اختــاس  العــام، قطــاع  للقطــاع 
مرتكبهــا موظــف عمومــي،48 لكنّهــا لــم تتناولهــا بشــكل مفصّــل كمــا فعلــت 

فيمــا يتعلــق بجريمــة الرشــوة.
الفســاد  لمكافحــة  الأمميــة  الاتفاقيــة  مــن   )17( المــادة  إلــى  وبالنظــر 
نلاحــظ أنّهــا اقتصــرت فــي تناولهــا لجريمــة نهــب المــال العــام علــى الموظــف 
العمومــي الوطنــي فقــط دون أدنــى إشــارة الــى العمومــي الأجنبــي أو العامــل 
المدنــي فــي منظمــة دوليــة عموميــة، مقارنــة مــع مــا ورد فــي المــادة المتعلقــة 
بجريمــة الرشــوة، وكذلــك اتجــاه الاتفاقيــة إلــى قيــام الجريمــة فــي حــق الموظــف 
المختلــس حتــى ولــو لــم يتحقــق منهــا إثــراءً شــخصياً لــه، بــل يســتوي أن يكــون 
قــد قــام بالاختــاس لصالــح شــخص أو كيــان آخــر.49 ونظــراً لــدور القطــاع الخــاص 
فــي تنميــة العجلــة الاقتصاديــة، صرّحــت الاتفاقيــة بتجريــم اختــاس الأمــوال 
والممتلــكات فــي القطــاع الخــاص فــي المــادة )22( مــن الاتفاقيــة. وفــي المقابــل 
ــث يمكــن  ــة، بحيــ قامــت الاتفاقيــة بتكريــس المســؤولية للشــخصيات الاعتباري
معاقبتهــا علــى أفعــال الفســاد التــي شــملتها بالاتفاقيــة، وإخضاعهــا لجــزاءات 

تســتحقها.50
ــم المتعلقــة بالفســاد الآنفــة  ــم الجرائ ــة الأمميــة بتجري ــم تكتــف الاتفاقي ول
ــدول الأعضــاء بتجريــم ومعاقبــة  ــزام ال ــى إل الذكــر، بــل امتــد نطــاق تجريمهــا إل

ــه. كل موظــف عــام يقــوم باســتغلال نفــوذه والمتاجــرة ب
وتُعتبــر جريمــة الاتجــار بالنفــوذ أحد أخطر أشــكال الفســاد، إذ يبادر الموظف 
العــام باســتغلال نفـــوذه الــذي يكتســبه مـــن وظيفتــه للتأثيــر علــى موظــف أو 
موظفيــن آخريــن وإجبارهــم علــى عمــل أو عــدم عمــل يمكــن أن يحقــق مصلحــة 
ــر.51 وقــد أوضحــت الاتفاقيــة الأمميــة لمكافحــة الفســاد أركان جريمــة  ــه او للغي ل
اســتغلال النفــوذ، فتمثــل الركــن المــادي فــي القيــام بوعــد أي موظــف عمومــي 
أو غيــره بمنحــه مزيــة غيــر مســتحقة وربمــا إيهامــه بهــا أو منحــة إياهــا حتــى 
يتمكــن مــن اســتغلال نفــوذه بحكــم موقعــه القيــادي. لكــن مــا يعــاب علــى بنــود 
الاتفاقيــة بالنســبة للمــادة المتعلقــة بجريمــة المتاجــرة بالنفــوذ أنّهــا لــم توضــح 
المقصــود بعبــارة »ميــزة غيــر مســتحقة«. أمــا بالنســبة للركــن المعنــوي لجريمــة 
المتاجــرة بالنفــوذ فقــد جســدته الاتفاقيــة فــي تعمــد الشــخص الاتجــار بالنفــوذ. 
 )18( المــادة  فــي  تتضمــن  لــم  الاتفاقيــة  أنّ  نلاحــظ  الصــدد،  هــذا  فــي 
المتعلقــة بالمتاجــرة بالنفــوذ أي نــص يــدل علــى تجريــم الشــروع فــي الاتجــار 
بالنفــوذ، ولكنّهــا توســعت فــي تجريــم مختلــف أفعــال الفســاد لتشــمل كل 
أنمــاط المشــاركة )المشــاركة التبعيــة( فــي فعــل إحــدى جرائــم الفســاد مهمــا 
كانــت صــورة المســاهمة ســواء عــن طريــق التحريــض أو الاتفــاق أو المســاعدة، 
مظلــة  تحــت  المنضويــة  الفســاد  جرائــم  إحــدى  فعــل  فــي  الشــروع  وكذلــك 

الفســاد. لمكافحــة  الأمميــة  الاتفاقيــة 
أمــا بالنســبة لجريمــة إســاءة اســتغلال الوظائــف فنتبيّــن مــن خــال المــادة 
)19( مــن الاتفاقيــة أنّ الإطــار القانونــي لهــذه الجريمــة يتســم بالاتســاع المفرغ لأنّه 
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لمكافحة الفساد أنموذجاً عميد عاصم خصاونه ورانية بلقاسم المازني

يفتقــر إلــى عناصــر محــددة مثــل مــا هــو موجــود فــي جرائــم الرشــوة والاختــاس 
والاتجــار بالنفــوذ حيــث يتنــاول الفرضيــات الأخــرى لانتفــاع الموظــف العــام علــى 
نحــو غيــر مشــروع مــن أعمــال وظيفتــه بالمخالفــة لأحــكام القانــون ســواء كان 
هــذا الانتفــاع لنفســه أو لغيــره، ومــع ذلــك فــا يشــكل رشــوة أو اختلاســً للمــال 

العــام أو اتجــار بالنفــوذ.
ــارت هــذه الجريمــة خلافــً  ــراء غيــر القانونــي، إذ أث جرّمــت الاتفاقيــة أيضــً الإث
العمومــي  الموظــف  كاهــل  علــى  الإثبــات  عــبء  تضــع  لأنّهــا  نظــراً  واســعاً 
المشــتبه بــه والــذي طــرأ علــى ممتلكاتــه ومكتســباته زيــادة كبيــرة لا تتناســب 
ــك  ــراءة الشــخص حتــى يثبــت العكــس. لذل ــه، فالمبــدأ هــو ب البتــة مــع مدخول
أعطــت الاتفاقيــة للــدول الأعضــاء حريــة تطبيــق هــذه المــادة. كمــا أنّ هــذه المــادة 

قــد اقتصــرت علــى الموظــف العــام دون عائلتــه.52
كمــا أنّ مــن ضمــن الجرائــم التــي نصّــت عليهــا الاتفاقيــة جريمــة غســل 
العائــدات الإجراميــة. وتمتــاز هــذه الأخيــرة بأهميــة خاصــة نظــراً لكونهــا جريمــة 
مركبــة ومتشــعبة وتحمــل عــدة جرائــم فــي محتواهــا. فــي هــذا الصــدد، نجــد 
جريمــة أصليــة يرتكبهــا أحــد المجرميــن ليكســب منهــا عائــداً ماليــً ثــم يقــوم 
بإظهــار هــذه العائــدات فــي صــورة مشــروعة للعمــوم، وذلــك مــن خــال قيامــه 
بعمليــات تمويهيــة، ممــا يشــكل جريمــة تعرقــل ســير العدالــة، إذ تتســبب هــذه 
ــة اكتشــاف الجريمــة. كمــا أنّهــا قــد تشــمل نقــل الأمــوال  العمليــات فــي صعوب
ذات التحصيــل الإجرامــي بيــن الــدول، الأمــر الــذي قــد يتســبب فــي حــدوث تنــازع 
ــدول. وربمــا يصــدر حكــم ضــد فاعــل  إيجابــي فيمــا يتعلــق بالاختصــاص بيــن ال
الجريمــة فــي الدولــة التــي ارتكــب فيهــا الجــرم الأصلــي وفــي الوقــت ذاتــه تقــوم 
ــد الدراســة فــي  ــة قي ــذا فقــد حــددت الاتفاقي ــه أيضــً. ل ــة الأخــرى بمحاكمت الدول

المــادة )23( منهــا أفعــال تلــك الجريمــة فــي الآتــي:
أ-   القيــام بإبــدال الممتلــكات مــع معرفــة أنّهــا عائــدات إجراميــة بقصــد إخفــاء 

مصدرهــا غيــر المشــروع.
ب- تمويــه، أو إخفــاء حقيقــة الممتلــكات، أو مكانهــا، أو مصدرهــا، أو حركتهــا، 
أو طريقــة التصــرف فيهــا أو ملكتيهــا، أو حتــى الحقــوق المرتبطــة بهــا مــع 

معرفــة أنّهــا عائــدات إجراميــة.
ج- الحصــول علــى الممتلــكات أو الاحتفــاظ بهــا أو اســتخدامها مــع المعرفــة 

التامــة وقــت الحصــول عليهــا بأنّهــا عائــدات إجراميــة.  
ويلاحــظ فــي هــذا الشــأن أنّ الاتفاقيــة الأمميــة لمكافحــة الفســاد توســعت 
فــي محاولــة تجريــم هــذا الفعــل ليشــمل أوســع مجموعــة مــن الجرائــم الأصليــة.53 
كمــا أنّ مــن قبيــل التدابيــر الردعيــة المنصــوص عليهــا فــي الاتفاقيــة الأمميــة 
لمكافحــة الفســاد نجــد جريمــة الإخفــاء التــي أتــت متشــابهة ومتداخلــة مــع 
ــق ركنهمــا المــادي. وقــد فطــن مشــرّعو الاتفاقيــة  غســل الأمــوال، نظــراً لتطاب
لهــذه النقطــة وتــم التنصيــص فــي مســتهل المــادة )24( علــى أنّ تطبيــق نــص 
هــذه المــادة يجــب ألا يمــس أحــكام المــادة )23( المتعلقــة بغســل الأمــوال. كمــا 
اعتبــرت الاتفاقيــة جريمــة الإخفــاء جريمــة مســتقلة عــن الفعــل الجرمــي الأصلــي 

الــذي أســفر عــن وجــود ممتلــكات غيــر قانونيــة. 
ومــن البديهــي أنّ أهــم الطــرق التــي يلجــأ اليهــا مرتكبــي جرائــم الفســاد 
للمحافظــة علــى نفوذهــم وممتلكاتهــم غيــر المشــروعة هــو ســعيهم إلــى 
تقويــض نظــم العدالــة مــن خــال التأثيــر علــى العامليــن فــي مجــال القضــاء 
ارتــأت  لهــذا  الترغيــب.54  أو  بالترهيــب  ســواء  الطــرق  بــكل  القانــون  وإنفــاذ 
الاتفاقيــة ضــرورة اعتبــار تجريــم فعــل عرقلــة ســير العدالــة التزامــً اجباريــً طبقــً 
التقويــض  يكــون  بــأن  الأولــى  لــه صورتيــن؛  التــي جعلــت   )25( المــادة  لنــص 
عبــر توظيــف قــوة بدنيــة أو اســتخدام التهديــد أو الترغيــب مــن خــال الوعــد 
بمزيــة لا يســتحقها الشــخص بغــرض التأثيــر علــى شــاهد لكــي يشــهد زوراً أو 
ــة زائفــة فــي إجــراءات ذات صلــة بارتــكاب أفعــال تجرمهــا  يعمــد إلــى تقديــم أدل

52	  Edward C. BANFIELD, Corruption as a feature of governmental organization, 18(3) J.L. & Econ. (1975).

53	 انظرالمادة )23/ 2/أ( من الاتفاقية.
54	 Tidjani Alou, « La corruption dans le système judiciaire, » in État et corruption en Afrique : Une anthropologie comparatives des relations entre fonctionnaires et usagers 

(Bénin, Niger, Sénégal), edited by Giorgio Blundo and Jean-Pierre Olivier de Sardan, 27 (Khartala, 2007).
55	 انظر نص المادة )25/أ( من الاتفاقية.

56	 صالحــة عبــد الله علــي المقرحــي، قــراءة قانونيــة فــي اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد لعــام 2003، دراســة موجــودة علــى الموقــع الآتــي: https://www.aijhssa.us )تاريــخ الزيــارة 
.)01/07/2023

هــذه الاتفاقيــة.55 أمــا الصــورة الثانيــة لجريمــة إعاقــة ســير العدالــة فتتمثــل فــي 
توظيــف قــوة بدنيــة أو اســتخدام التهديــد للتأثيــر علــى أحــد موظفــي القضــاء 
فيمــا يتعلــق بمهامــه الرســمية تجــاه ارتــكاب أفعــال تجرمهــا هــذه الاتفاقيــة.

ممــا ســبق نتبيّــن أنّ الفــرق الجوهــري بيــن الصورتيــن أعــاه ينحصــر فــي 
الشــخص الــذي يتــم التأثيــر عليــه ففــي إحداهمــا يكــون شــاهداً، بينمــا فــي 
الصــورة الثانيــة يكــون موظفــً قضائيــً. والركــن المعنــوي لهــذه الجريمــة يتمثــل 

ــه الحــرة.56 ــأركان جريمتــه وإرادت فــي صــورة العمــد بعلــم الجانــي ب

7. النتائج والمناقشة

7.1. نتيجة السؤال الأول: ما مفهوم الفساد؟
وفقــً لمــا ســبق تبيّــن أنّ الفســاد يمثــل أحــد أهــم المشــكلات التــي تحظــى 
باهتمــام دولــي خاصــة فــي الســنوات الأخيــرة. ورغــم ذلــك لا يوجــد مفهــوم 
شــامل واحــد ومحــدد ومتفــق عليــه للفســاد ويحظــى بموافقــة جميــع الباحثيــن. 
فــي هــذا الســياق لــم تضــع اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد لعــام 
2003 تعريفــً قانونيــً واضحــً ومحــدداً للفســاد، وإنّمــا حــددت الأفعــال التــي 
الفســاد جريمــة متطــورة  أنّ جريمــة  يمكــن تصنيفهــا كجريمــة فســاد. كمــا 
ويظهــر منهــا صــور جديــدة كل يــوم، وبالتالــي يصعــب علــى أي قانــون حصرهــا 

ووضــع تعريــف واضــح ومحــدد ودقيــق لهــا.

7.2. نتيجة السؤال الثاني: ما أبرز أسباب انتشار الفساد 
والعوامل المؤثرة في تزايده؟

وفقــً لمــا ســبق فــإنّ أبــرز أســباب الفســاد تصنــف إلــى أســباب سياســية، وأســباب 
الفســاد  أنّ  تبيّــن  كمــا  اقتصاديــة.  وأســباب  اجتماعيــة،  وأســباب  قانونيــة، 
السياســي يهــدد حقــوق الإنســان ويســيء إلــى ســمعة النظــام السياســي ممــا 
ــر الفســاد  يجعــل الــدول المانحــة تحجــم عــن تقديــم المســاعدات الماليــة. ويؤث
الاقتصــادي بشــكل مباشــر علــى النمــو الاقتصــادي وانتشــار الفقــر والبطالــة 
عــن  والأجنبــي، فضــاً  المحلــي  الاســتثمار  إلــى خفــض معــدلات  يــؤدي  كونــه 
يترتــب علــى  بالمقابــل  الخارجيــة.  وزيــادة مديونتهــا  الــدول  اقتصــاد  إضعــاف 
ــم الجنســية والاتجــار بالبشــر  ــم كالجرائ ــد مــن الجرائ الفســاد الاجتماعــي العدي
إلــى انهيــار القيــم  أنّــه يــؤدي  والإخــال بالأمــن الاجتماعــي بصفــة عامــة. كمــا 
والأخــاق والثقافــة الســائدة فــي المجتمــع فــي ســبيل الحصــول علــى المنفعــة 

الماديــة. 

7.3. نتيجــة الســؤال الثالــث: هــل تضمّنــت اتفاقيــة الأمــم المتحــدة 
لمكافحــة الفســاد )2003م( تدابيــر وقائيــة وردعيــة للحــد مــن 

انتشــار الظاهــرة؟
مــن خــال اســتعراض نــص اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد )2003م( 
تبيّــن أنّ إطارهــا التشــريعي تضمــن بنــوداً خاصــة بالتدابيــر الوقائيــة لمكافحــة 
الفســاد، إذ تــم النــص عليهــا تــم في المــواد )5، 6، 10 و13(. كما تضمّنت الاتفاقية 
تدابيــر ردعيــة تجــرّم مختلــف أفعــال وصــور الفســاد التقليــدي وغيــر التقليــدي. 
ولــم تكتــف الاتفاقيــة الأمميــة بتجريــم الجرائــم المتعلقــة بالفســاد، بــل امتــد 
ــم ومعاقبــة كل موظــف عــام  ــدول الأعضــاء بتجري ــزام ال ــى إل نطــاق تجريمهــا إل
يقــوم باســتغلال نفــوذه والمتاجــرة بهــا. وبالرجــوع إلــى المــادة )17( مــن الاتفاقيــة 
الأمميــة لمكافحــة الفســاد نلاحــظ بأنّهــا اقتصــرت فــي جريمــة اختــاس المــال 
العــام علــى الموظــف العمومــي الوطنــي فقــط دون أدنــى إشــارة الــى الموظــف 

العمومــي الأجنبــي أو الموظــف المدنــي فــي منظمــة دوليــة عموميــة.
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لمكافحة الفساد أنموذجاً عميد عاصم خصاونه ورانية بلقاسم المازني

الرابــع: مــا الآثــار السياســية والاجتماعيــة  نتيجــة الســؤال   .7.4
للفســاد؟ والاقتصاديــة 

مــن خــال مــا ســبق يتضــح أنّ الفســاد كظاهــرة عالميــة لهــا آثــار تشــمل مختلــف 
جوانــب الحيــاة، وأبــرز تلــك الآثــار صنفــت إلى آثار سياســية واجتماعيــة واقتصادية. 
فــي هــذا الصــدد تبيّــن أنّ الفســاد السياســي يؤثــر ســلباً علــى حقــوق الإنســان 
الــدول  يجعــل  ممــا  السياســي  النظــام  إلــى ســمعة  ويســيء بشــكل كبيــر 
المانحــة تحجــم عــن تقديــم المســاعدات الماليــة. أمــا الآثــار الاقتصاديــة للفســاد 
فتتمثــل فــي عرقلــة النمــو الاقتصــادي وانتشــار الفقــر والبطالــة كونــه يــؤدي إلــى 
خفــض معــدلات الاســتثمار المحلــي والأجنبــي، ويضعــف اقتصــاد الــدول ويراكــم 
مديونيتهــا الخارجيــة. أمــا الفســاد الاجتماعــي فيتمثــل فــي انتشــار العديــد مــن 
الجرائــم الأخلاقيــة مثــل الجرائــم الجنســية وجريمــة الاتجار بالبشــر والإخــال بالأمن 
الاجتماعــي بصفــة عامــة، فضــاً عــن كونــه يــؤدي إلــى انهيــار القيــم والأخــاق 

والثقافــة الســائدة فــي المجتمــع فــي ســبيل الحصــول علــى المنفعــة الماديــة.

8. التوصيات

توصي الدراسة بما يلي:
1. تعديل الاتفاقية الأممية وتضمينها إجراءات تنفيذية ورقابية.

2. إجــراء دراســات بغــرض الوصــول إلــى تصــورات مقترحــة للإجــراءات التنفيذيــة 
والرقابيــة التــي ينبغــي أن تتضمنهــا الاتفاقيــة الأمميــة.

3. دعــوة المجتمــع الدولــي إلــى تعزيــز ســبل التعــاون الدولــي لمكافحــة الفســاد 
الفســاد داخــل  المتبعــة لتعقــب  الجهــود والإجــراءات  مــن خــال تنســيق 

الــدول وخارجهــا.
المتحــدة  الأمــم  باتفاقيــة  ملحــق  اختيــاري  بروتوكــول  إبــرام  نحــو  الســعي   .4

للعولمــة. الحديثــة  الآليــات  كل  جرائــم  بشــأن  الفســاد  لمكافحــة 

الإفصاح عن تضارب المصالح

يقــر المؤلفــان بعــدم وجــود أي تضــارب مصالــح نتيجــة لعلاقــات تنافســية أو 
تعاونيــة أو غيرهــا للإفصــاح عنهــا.


